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النفقة
النفقة ما يبذله الإنسان من المال فيما يحتاجه هو أو غيره وقد قيل بأن النفقة مشتقه أصلا من النفوق وهو الهلاك أو من النفاق وهو الرواج أي بمعنى ما اشتقت منه إذا فيها هلاك المال بالنسبة للمنفق ورواج المال بالنسبة للمنفق   عليه .

يقول الله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) .

إنها رؤية للعلاقة بين المراة والرجل عامة تقوم على القوامة المحمولة على الرجل بما فيها تحمله لواجب الإنفاق على زوجته .

ما هو تعريف النفقة ؟ وما حكمها للزوجة ؟

نصت المادة (149) من القانون رقم (20) لسنة1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته على أن النفقة هي ( المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة و الأخدام ونحو ذلك ) .

كما نصت المادة (150) من القانون رقم (20) لسنة1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته على انه ( تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت إلا فمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكنا وفراشاً ومعالجه واخداماً والعبرة بحال الزوج يسراً وعسراً ، وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات ) .ما هي الحالات التي لا نفقة للزوجة فيها ؟
الحالات التي لا نفقة للزوجة فيها هي :

1_ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
2_ إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
3_ إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة الزوج للعمل الذي ليس فيه إخلال بالشرف ولا بواجباتها نحو زوجها وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع .

4
_ إذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر . وفقا لنص المادة (152) من القانون رقم (20) لسنة1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون .
ما حكم النفقة للزوجة المطلقة ؟

نصت المادة (151) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته على انه ( تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعياً والحامل مطلقاً إلى أن تنتهي العدة ) .

والطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج مراجعة زوجته خلال العدة فإذا انقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائياً بينونة صغرى . وفقاً لنص المادة (68) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته .

هل يسقط حق الزوجة من النفقة في الماضي بمماطلة الزوج؟

وهل يسقط حق الزوجة من النفقة في المستقبل بالإبراء ؟

وهل يعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكاً لها ؟

وهل يجوز للزوجة إبراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي ؟

ما الحكم لو تبرع شخص بنفقة الزوجة فهل تسقط عن  الزوج ؟

للاجابه على هذه الأسئلة فقد نصت المادة(153) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته على        ( لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالإبراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيها استهلكته واستيفاء 
للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة إبراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط إلا إذا كان المتبرع عن الزوج).
ماذا يقرر القاضي لو تمرد الزوج عن الأنفاق على زوجته أو غاب ؟

وماذا لو اختلف الزوج والزوجة في الأنفاق بالماضي فبقول من يأخذ القاضي ؟

للاجابه على هذه الأسئلة فقد نصت المادة(154) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته على (إذا تمرد الزوج عن الأنفاق على زوجته أو غاب وثبت انه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقا لما تقدم في المادة (149) والقوال للزوجة في نفي الأنفاق في الماضي) .
على ماذا نص القانون في حالة تعذر حصول المرأة على نفقة من زوجها ؟

و هل يجوز للزوجة إن تقترض من النفقة المقدرة لها ؟

للإجابة على هذه الأسئلة فقد نصت المادة(155) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته على ( إذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة ، ويجوز أن تقترض من النفقة المقدرة لها قضاء أو رضاء من غير من تجب نفقتها عليه ، ويكون لمن أدى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما أداه وهي ترجع على الزوج ) .

كما انه لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنه سابقة في مطالبتها القضائية مالم يتفق الزوجان على خلاف ذلك وفقاً ونص المادة (156) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته .
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